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اللجنة تسلمت جميع أولويات اللجان البرلمانية

»الأولويات«: خفض سن التقاعد والتجنيس والمساهمة
في بنك الكويت الآسيوي على جدول أعمال الجلسة القادمة

أكد رئيس لجنة الاولويات 
النائب احمد الفضل ان الحكومة 
لديهــا 43 مشــروعا بقانــون 
تتضمن أولوياتها التي ستقدمها 
للجنة خلال فترة لا تزيد على 
اسبوعين، وفي المقابل استلمت 
اللجنة أولويات جميع اللجان 
البرلمانيــة وبعــض أولويات 
النــواب، وســيختلف جــدول 
الاعمال عــن الســابق ويكون 

بشكل متزن.
وقال الفضل فــي تصريح 
للصحافيين ان اجتماع اللجنة 
هو الرابع لها في دور الانعقاد 
الحالــي، وهــذا أول اجتمــاع 
الحكومــة ممثلــة  تحضــره 
بوزيرين واعتذار الوزير الثالث 
لترؤسه للجنة المنظمة العليا 
لكأس الخليج وحضر من ينوب 

عنه.
وبــن الفضل انــه كان من 
المفتــرض فــي اجتمــاع اليوم 
»امــس« هــو تقــديم الحكومة 

انهــا طلبــت  لأولوياتهمــا الا 
بأن تأخذ الموافقة النهائية من 
الــوزراء الجدد، وتم تنظيم ما 
وصل الى اللجنة من أولويات 
البرلمانيــة لا ســيما  للجــان 
بعض الاعضــاء الذين تقدموا 

لأولوياتهم للجنة.

النهائــي وبترتيــب  بشــكلها 
الاولويات خلال اسبوعين على 
اعلى تقدير، بالفعل هناك تأخير 
ولكن رؤية اللجنة الآن أصبحت 

واضحة.
وقــال الفضــل: مــن عمــل 
اللجنــة أيضا تنســيق جدول 

الاولويات بمتابعــة الحكومة 
بشــأن القوانين غيــر المنجزة، 
ومشــاريع قوانين ســتضيفها 

الحكومة.
الفضــل: والتأمينات  وزاد 
والتجنيــس  الاجتماعيــة 
والمساهمة في البنك الآسيوي 

واشار الفضل الى ان البعض 
الآخــر مــن النــواب الذين لم 
يتقدموا بأولوياتهم منحوا فترة 
قاربت الشــهرين ومع ذلك لم 

يتقدم أحد منهم بأولوياته.
واضاف الفضل ان الحكومة 
وعدتنا بتقديم مجمل مشاريعها 

اعمال الجلســات مع الحكومة 
وبشــأن الجلسة المقبلة مدرج 
على جدول أعمالها لســتة من 
الاقتراحــات والقوانــن وتم 
عمل مسودة الجدول تضمنت 
القوانــن المدرجة في الســابق 
كهيئة الفســاد وتكليف لجنة 

الكويتي والتقاعد ولكن هناك 
دراسة ستعد له من قبل طرف 
ثالــث غيــر تابــع للحكومــة 
والمجلــس يتعاقد مع شــركة 
للحســابات الاكتواريــة كــي 
يخرج بالصورة السليمة بشأن 
تخفيــض ســنوات الخدمة، لا 
ســيما ان هــذا الموضوع خطر 
ويحتــاج الى رأي ثالث محايد 
ويكــون عــن المجلــس الفنية 
وليس من خلال عقد حكومي، 
وهذا التقرير من المحتمل سحبه 
 من جدول الأعمال لتقديم الرأي 
النهائــي فيــه بعــد الاطمئنان 

للأرقام.
وبين الفضل ان اللجنة وعدت 
من قبل الحكومة بسلسلة من 
المشاريع وعدة تقارير ستنجزها 
اللجان في القريب العاجل، وان 
جدول الاعمال كله ســيختلف 
عن السابق، وان اجتماع اليوم 
)امس( نتج عنه جدول أعمال 

متزن.

هند الصبيح وم. عادل الخرافي أثناء اجتماع اللجنةصلاح خورشيد وأحمد الفضل وفيصل الكندري خلال اجتماع لجنة الاولويات

أعد تقريراً كاملاً عن الميزانية وإيرادات الدولة ومصروفاتها

العدساني: على الحكومة معالجة الهدر وتقديم برنامج عمل يواكب متطلبات الشعب
النائــب ريــاض  أوضــح 
أنــه أعــد تقريرا  العدســاني 
كاملا عن الميزانيــة وإيرادات 
الدولــة ومصروفاتهــا، مؤكدا 
أن الحكومــة لا تلتزم بقواعد 
الميزانية، وأن الديون المستحقة 
للجهــات الحكوميــة بلغت ما 
يقارب 1.3 مليار دينار، في حين 
بلغت قيمة حساب العهد 5.8 

مليارات دينار.
وقال العدساني في تصريح 
للصحافيــن بالمركز الإعلامي 
في مجلس الأمة إن الصندوق 
السيادي للكويت به أكثر من 
600 مليار دولار، لافتا إلى أن 
الحكومة تتجه إلى الاقتراض 
أما المفترض فهو توريد الأرباح 
المحتجزة لدى عدد من الجهات 
الحكوميــة والتــي تبلغ أكثر 
مــن 20 مليار دينــار وتعزيز 
الاحتياطــي العام بها بدلا من 

الاقتراض.
وذكــر أنــه تم فــي الفترة 
الماضيــة الاقتــراض وإصدار 
ســندات بقيمــة 3.5 مليارات 
دولار تستحق السداد في عام 
2022، فضلا عن وجود قرض 
ثان بقيمة 4.5 مليارات دولار 

يستحق السداد في 2027.
وأكد أنه على الحكومة أن 
تعالج الإخفاقات والهدر وتلتزم 
بقواعــد الميزانيــة وتحســن 
سياســتها وتقــديم برنامــج 
عمل يواكب متطلبات الشعب 

الكويتي.
وبين أنه استند، في التقرير 
الذي أعده، على تقارير الجهات 
المحاسبة مثل ديوان المحاسبة 
وجهاز المراقبين الماليين ولجنة 
الميزانيات والحساب الختامي.

ويوضح التقرير الذي أعده 
العدساني أن الإيرادات بميزانية 
الوزارات والإدارات الحكومية 
للسنة المالية 2017/2016 بلغت 
نحو 10.2 مليارات دينار منها 
النفطيــة بنحــو  الإيــرادات 
8.623.4 مليــارات دينار، كما 
قدرت الإيرادات غير النفطية 

بنحو 1.614.7 مليار دينار.
وتتمثل الإيرادات النفطية 
في إيرادات النفط الخام وقدرت 
بنحو 10.766.8 مليارات دينار، 
وإيرادات الغاز وقدرت بنحو 

165.6 مليون دينار.
ويطرح منها تكاليف الإنتاج 
المقدرة والخاصة بهما والبالغة 
نحــو 2.309.0 مليــار دينــار 
فيكــون صافي إيرادات النفط 
الخــام والغاز نحــو 8.623.4 

مليارات دينار.
وقد أسفر الحساب الختامي 

عــن إيــرادات فعلية للســنة 
الماليــة 2017/2016 بلغت نحو 
13.099.6 مليار دينار )ما يعادل 
13.1 مليار دينار( بزيادة نحو 
2.861.5 مليار دينار عن المقدر 
بالميزانية في ذات السنة المالية.
وبــن أن جملــة المرتبــات 
التي تتحملها الميزانية العامة 
لا تتمثــل فقــط فيمــا تعبــر 
عنــه مصروفــات الباب الأول 
العاملــن فــي  وتعويضــات 
الحساب الختامي للإدارة المالية 
للدولة وإنما تشمل بالإضافة 
إلى ذلك ما يصرف من مرتبات 
في الأبواب الأخرى من أبواب 
مصروفات الميزانية، كمرتبات 
الشؤون القضائية بوزارة العدل 
وبلغت نحو 152.7 مليون دينار 
ومرتبات العاملين بالجهات ذات 
الملحقة والمستقلة  الميزانيات 
)التــي تمــول ميزانيتهــا من 
ميزانيــة الحســابات العامــة 
بوزارة الماليــة( وبلغت نحو 
658.9 مليون دينار، بالإضافة 
إلــى التحويــات للمؤسســة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
فــي  الحكومــة  )مســاهمة 
الصناديق التقاعدية( وبلغت 

نحو 2.101.9 مليار دينار.
وتطــرق العدســاني إلــى 
حســاب العهد وذكــر أنه قفز 
مــن 3.8 مليــارات دينــار إلى 
5.8 مليــارات دينار عام 2017 
وهذا يبين عدم جدية الحكومة 
في تسوية الحساب ومعالجة 

الخلل.
وأوضح أن العهد مقســمة 
علــى النحــو التالــي: دفعات 
واعتمادات نقدية بالخارج 2.2 
مليار دينار، وأصول متداولة 
مالية محلية 3.6 مليارات دينار.

وأشار إلى أن المبلغ 2.2 مليار 
دينار هو دفعــات واعتمادات 
نقدية بالخــارج وتتمثل هذه 
الأرصــدة في المبالــغ النقدية 
وأرصــدة حســابات البنــوك 
المفتوحة للســفارات والمراكز 
التابعــة للجهــات بالخــارج 
بالإضافة إلى قيمة المستندات 
التي صرف منها ولم يتم قيدها 
على بنود مصروفات الميزانية.

وأضاف أن الأرقام »المقربة« 
للدفعــات الخارجيــة والتــي 
جملتهــا 2.2 مليــار دينــار 
تشــمل مبالغ تخص الجهات 
التالية: )الصحــة 1.08 مليار 
دينار والخارجية 652 مليونا 
والتعليــم العالي 260 مليونا 

والدفاع 217 مليونا(.
وشدد العدســاني على أن 
الأمــر يتطلــب مــن الحكومة 

أن قيمة الصناديق الســيادية 
٥٢٤ مليار دولار لكن هذا الرقم 
غير صحيح جملة وتفصيلا، 
والرقم الحقيقي أكثر من ٦٠٠ 

مليار دولار.
وشدد العدســاني على أن 
الكويت تقف على أرض صلبة 
والاقتصاد الكويتي من أقوى 
اقتصادات العالــم وقد نكون 
الأفضل خليجيا، مشــيرا إلى 
أن الاحتياطــي العــام نوعــا 
مــا متذبــذب بينمــا )الأجيال 
القادمة( فــوق الممتاز وإذا تم 
الجمع بينهما فلا توجد لدينا 

عجوزات نهائيا.
وأضــاف أن هناك 10% من 
الإيــرادات النفطية تذهب إلى 
القادمــة  احتياطــي الأجيــال 
وما يزيد عــن ذلك يذهب إلى 
الاحتياطــي العــام، بالإضافة 
إلــى أن 10% مــن اســتثمارات 
الاحتياطــي العــام تذهب إلى 

احتياطي الأجيال.
وذكر العدساني أن الجهاز 
التنفيــذي للدولــة متضخــم 
وهناك تشابك في الاختصاصات 
بين الجهــات، حيث يوجد 110 
كيانات إدارية في الدولة ما نتج 
عنه تنازع في الاختصاصات.
وبــن أن هنــاك 13 جهــة 
حكومــة تمارس أعمالها في 5 
قطاعــات تتداخل كل منها مع 
جهة أو أكثر في الاختصاص، 
وذلك وفقا لدراسة أعدها ديوان 
المحاسبة بناء على تكليف من 
لجنــة الميزانيات والحســاب 

الختامي.
فــي موضــوع آخــر، قــال 
العدساني إنه تم التعدي على 
الميزانية فــي وزارة الداخلية 
في بند الهدايــا، ولذلك طلبنا 
من ديوان المحاســبة ووزارة 
الداخليــة التحقيق في جميع 
المصاريــف فــي بنــد الهدايــا 
والســفر والضيافــة التــي تم 
تصديقها من قبل مجلس 2013.
وأوضــح أنه فــي ميزانية 
2013/ 2014 كان المصــرح بــه 
لبند الهدايا 2.4 مليون دينار 
ولكن مــا تم صرفه فعليا 8.2 
ملايين دينار، وفي سنة 2014/ 
2015 كان المصــرح به 2.440 
مليون دينار ولكن ما تم صرفه 
فعليا 23 مليــون دينار، وفي 
سنة 2015/ 2016 كان المصرح 
به 2.365 ولكن تم صرف 9.8 

ملايين دينار.
وأكد أن هذا الأمر لا يتعلق 
بالبنود السرية ويختلف تماما 
عن بند المصرفات الخاصة التي 
تبلغ قيمته 20 مليون دينار، 

وأفاد بأنــه تم صرف 6.8 
ملايين دينار لأحــد الفنادق، 
و5.6 ملايــن دينــار لفنــدق 
آخر، و5 ملايين دينار لفندق 
ثالث، و3 ملايين دينار لفندق 
رابع ومليونــي دينار لفندق 
خامس، وهكذا وكلها صرفت 

على الضيافة والحفلات.
وقال العدساني إن تقرير 
ديوان المحاسبة تضمن الإشارة 
إلى أن وزارة الداخلية اتخذت 
طابع السرية مبررا لانفرادها 
في متابعة الإجراءات الخاصة 
بالاســتضافة وترتبت عليه 
شــبهة التعــدي علــى المــال 
العام خلال السنتين الماليتين 

2015/2014 و2015/ 2016.
وأكد العدساني أنه سيطلب 
من لجنة الميزانيات إحالة الأمر 
إلى المجلــس للتصويت على 
اتخاذ إجراءين أولهما المحاسبة 
السياســية وقد اســتجوبنا 
رئيس الوزراء في ذلك الوقت 
لأنه يتحمل المســؤولية بعد 
أن تحول وزير الداخلية إلى 
وزير للدفــاع وبالتالي تبقى 
مســؤولية رئيــس الــوزراء 
الربط والتنسيق بين الجهات 
المختلفة، والإجراء الثاني هو 
المسؤولية الجنائية بأن تحال 
القضيــة إلى النيابــة العامة 

لاتخاذ الإجراء المناسب.
وفــي موضوع آخــر، قال 
العدســاني إن أحــد النــواب 
ذكــر أنــه ســيتقدم باقتراح 
لتشــكيل لجنة يــدرس فيها 
وينقح الاســتجوابات مؤكدا 
أنه سيتصدى له ويوقفه عند 

حده.
وقال: »فــي قاعة عبدالله 
السالم لا نقبل إطلاقا لا منك 
ولا من غيرك ولا من أعطاك هذا 
الاقتراح أن تقدمه، واترك عنك 
القيل والقال فأنا سأذهب إلى 
الفعل في قاعة عبدالله السالم 
وسأبين لك مدى سخافة إجرائك 

وعدم مواكبته للدستور«.
وبين أن هــذا النائب يريد 
تقديم اقتراح لتشــكيل لجنة 
لدراسة الاستجوابات ورؤية 
مدى دستوريتها فهل أصبح 
حكوميــا أكثر مــن الحكومة 
نفســها؟ ثم يقول هذا النائب 
إننا ذاهبون إلى التشريع، فأين 
أنــت عن حضــور اجتماعات 
التشــريعية ولمــاذا  اللجنــة 
التشريعات وإخوانك  عطلت 
وزملاؤك في السجن؟ وإذا كان 
لديك رأي فعبر عنه بالرفض 
أو الموافقــة ولكن ليس بعدم 
الحضور وتعطيل دراسة هذا 

الماليــة  الاعتمــادات  تدبيــر 
لتسوية حساب العهد ومعالجة 

التجاوزات بالميزانية.
العدســاني فــي  وتنــاول 
تقريره أكثر الجهات الحكومية 
التي تركز بها رصيد حســاب 
الديــون المســتحقة للحكومة 
البالــغ 1.344.8 مليــار دينار، 
موضحا أنها موزعة كالتالي: 
)وزارة النفــط 427.5 مليونا 
ووزارة الكهرباء والماء 360.6 
مليونا والإدارة العامة للجمارك 
163.5مليونا، وزارة المواصلات 
90.6 مليونا، وزارة الداخلية 
74.7 مليونا، وزارة الأشــغال 
العامــة 59.6 مليونــا، وزارة 
العــدل 37.9 مليونــا، ديوان 
الخدمة المدنيــة 31.0 مليونا، 
وزارة الصحــة 27.3 مليونا، 
وزارة التعليم العالي16.1 مليون 

دينار.
أن  العدســاني  وأوضــح 
الكويت بدأت مرحلة الاقتراض 
الفعلي لتمويل النقص الحاصل 
في الاحتياطي العام الذي يمول 
بدوره عجز الميزانية السنوية، 
وقــد تم إصــدار ســندات دين 
ثنائيــة الشــريحة بقيمــة 8 
مليارات دولار في أسواق الدين 
الدولية يتضمن شــريحتين، 
تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات 
دولار وتستحق في عام 2022، 
وتبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات 
دولار وتستحق في عام 2027 
رغم أن الودائع الحكومية لدى 
البنك الكويت المركزي 9.246.1 

مليارات دينار.
وأشار العدساني إلى وجود 
أربــاح وصفها بأنها محتجزة 
لدى جهات حكومية تقدر بنحو 
19.9 مليار دينار عام 2017/2016 
وأن هذه الأرباح تزيد باستمرار 
سنة بعد أخرى حيث كانت 16.8 
مليارا عام 2015/2014 ثم زادت 
إلى 18.27 مليارا في 2016/2015.
وذكر أن أكثر جهتين فيهما 
أرباح محتجزة هما بنك الائتمان 
1.673 مليار، ومؤسسة البترول 
17.261 مليــار دينــار حســب 

ميزانية 2017/2016.
وشــدد العدساني على أنه 
لا يوجد أي عجز في الميزانية 
إلا عجز سنوي وليس فعليا، 
ومن حق الشعب معرفة الأرقام 
الحقيقية، وستتم محاسبتها 
كمــا حصل فــي 10 مايو 2017 
ومحاسبة رئيس الوزراء لأنه 
لديه رقابــة ذاتية على جميع 

الوزارات والتنسيق معها.
وقال إن هناك دراســة في 
لجنة الشــؤون الماليــة تذكر 

رافضا أن يتم هدر الأموال بهذه 
الطريقة على السفرات والهدايا 
والضيافة والحفلات في حين 
يتم فرض التقشف على المواطن 

ورفع أسعار الخدمات عليه.
وأكد العدساني أنه لن يقبل 
مــن الحكومــة التصرف بهذه 
الطريقة وفي لجنة الميزانيات، 
مشيرا إلى أنه طلب من وزير 
الداخليــة الحالي إمــا أن يتم 
التحقيــق في الموضــوع وإما 

الاستجواب.
وأشار إلى أن وزير الداخلية 
بــدأ التحقيــق فــي الموضوع 
و»نثمــن له ذلك«، مضيفا أنه 
من مبــدأ العدالة والشــفافية 
طالبنــا جهتين وهمــا اللجنة 
الوزاريــة المكلفــة بهــذا الأمر 
وأيضا ديوان المحاســبة، ولم 
يكن الأمر شخصيا أو سياسيا 

بل هناك تعد على الميزانية.
وذكــر أن تقريــر ديــوان 
المحاســبة يفيد بعــدم اتباع 
الإدارة العامة للشؤون المالية 
فــي )الداخليــة( الإجــراءات 
الواجــب اتباعهــا فــي شــأن 
صرف المطالبات المالية، حيث 
تم صرف العديد من الفواتير 
من قبــل جهة ليس لها الحق 

في الاعتماد.
وأشــار التقرير أيضا إلى 
وجود شــبهة تبديــد الأموال 
العامة من قبل الإدارة العامة 
للشؤون المالية وذلك بصرف 
مبالــغ مالية مــن دون اتباع 
الإجراءات القانونية والإدارية.
كمــا أن ديوان المحاســبة 
أورد في تقرير آخر أن الإدارة 
العامــة للعلاقــات والإعــام 
الأمني قامت بتصرفات تؤكد 
إجازتهــا للتصــرف بالمــال 
العام والالتفاف على القواعد 
والتعليمــات، وقامت بتدبير 
التغطيــة الماليــة مــن وزارة 
المالية قطاع شؤون الميزانيات 
العامة بالمخالفــة للإجراءات 
القانونيــة، بالإضافة إلى أن 
وزارة المالية وافقت على تعديل 
الاعتمــادات الماليــة وتتحمل 
وزارة الداخلية بالإضافة إلى 
وزارة المالية ضيافة وحفلات 
وهدايا ورحلات بنسبة %736 

خلال السنتين الماليتين.
وقال إن الحساب الختامي 
لــوزارة الداخليــة للســنتين 
الماليتين 2015/2014 و2016/2015 
أظهــر أن المصروفــات علــى 
الضيافة والرحلات والهدايا في 
هاتين السنتين الماليتين بلغت 
33 مليون دينار بينما المفترض 
أن لا تتجاوز 5 ملايين دينار.

الأمــر، بالإضافة إلى أن هناك 
قوانــن أخرى مثــل تعارض 
المصالح وعدم فصل المدنيين 
المسجونين من العمل إلى حين 
صدور حكم بات من التمييز 
والقوانــن الأخرى الحيوية، 
مؤكدا »ما شفنا منك لا تشريع 

ولا رقابة«.
ولفت إلى أن هــذا النائب 
يقــول إنــه لنا الحــق التقدم 
بتعديل الدستور كل ٥ سنوات 
وأنا أقول له اقرأ الدستور جيدا 
والمادة 175 من الدستور تنص 
على أن التعديل يكون للمزيد 
من ضمانات الحرية والمساواة، 
ولكــن عندما تقــدم أنت هذا 
الاقتراح فإنه باطل دستوريا.
وأضاف: »وأنا لا أرد على 
شــخص أيها العضو المنتدب 
للحكومة، بل أرد على صفتك 
كونك رئيس لجنة الأولويات 
وعضوا في اللجنة التشريعية 
وتقدم هذا الاقتــراح الباطل، 
وتقول إن ردك سيكون قاسيا 
ولن تهزني بشيء، واذهب فمن 
هو أكبــر منك لــم يؤثر في، 
واقتراحك هذا ســوف أبطله 
ويــوأد، وإذا كانــت الحكومة 
أو شخص ما أعطاك المقترح 
فإنه وضعك في موقف حرج 
لأن الاقتــراح باطــل وغيــر 

دستوري«.
وبــن العدســاني أنه في 
الكويــت  المجلــس الحالــي 
أصبحــت الأقــل في أســعار 
البنزيــن على مســتوى دول 
الخليــج، لأن هنــاك رقابــة 
والحكومة تعلم أنها لو رفعت 

أسعار البنزين ستحاسب.
وأوضح العدساني: »نعم 
توجد إخفاقات في هذا المجلس 
ومهما نعطي نكون مقصرين 
بحــق الشــعب الكويتي لأنه 
يستحق أكثر، لكن على الأقل 
أصبح هذا المجلس صمام أمان، 
ولم يفعل كما المجلس الماضي، 
وســنرفض رفضــا قاطعــا 
الضريبــة والقيمــة المضافة 

والمساس بجيب المواطن«.
وطالب العدساني بضرورة 
التركيز على القضايا الحيوية 
ومنهــا الصحــة والإســكان 
وتقليــص طوابير الإســكان 
والحد مــن البطالة والقضاء 
عليهــا، وهــذه الأولويات إذا 
لم تكن هنــاك رقابة حقيقية 
الحكومة ستتمادى فيها ولن 
تحلها ولكننا سنسلط الضوء 
عليهــا ونراقبها، وأي اقتراح 
يقلص من صلاحيــة النائب 

سنئده مباشرة.

رياض العدساني

سنرفض رفضاً قاطعاً 
الضريبة والقيمة 

المضافة والمساس 
بجيب المواطن

الإيرادات بميزانية 
الوزارات والإدارات 
الحكومية للسنة 

المالية 2017/2016 
بلغت نحو 10.2 

مليارات دينار 

يوجد 110 كيانات 
إدارية في الدولة
ما نتج عنه تنازع
في الاختصاصات

أحد النواب قال 
إنه سيقدم اقتراحاً 

لتشكيل لجنة لدراسة 
وتنقيح الاستجوابات 
وسأتصدى له وأوقفه 

عند حده

المطيري يدعو وزراء الخدمات إلى عقد لقاءات مفتوحة مع المواطنين
طالــب النائــب ماجــد 
المطيري، وزراء الخدمات 
)الصحة، الإسكان، البلدية، 
التربية( بعقد  الشــؤون، 
مــع  مفتوحــة  لقــاءات 
المواطنين فــي المحافظات 
الســت، داعيــا إلى تحديد 
يــوم مفتوح لكل محافظة 
وزراء  أحــد  يحضــره 
الخدمــات للاســتماع إلى 

شكاوى المواطنين.
ودعــا المطيــري فــي 
الوزراء  تصريح صحافي 
إلى تدوين جميع ملاحظات 
المواطنــن وإيجــاد حلول 

ناجعة لمشــكلاتهم وزرع 
المواطنــن  بــن  الثقــة 
والمسؤولين والاطلاع على 
دور وزارات الخدمات التي 

تتهم عادة بالقصور.
الــوزراء  إن  وقــال 
وأركان الوزارات مطالبون 
بالاســتماع إلى مقترحات 
وتظلمات المواطنين فضلا 
عــن الانتصــار لأصحاب 
الحقوق والحالات الإنسانية 

المتنوعة.
وشــدد المطيــري على 
ضــرورة الاســتفادة مــن 
المفتوحــة فــي  اللقــاءات 

رسم سياســات الوزارات 
وتنفيذ الخطط والبرامج 
المستقبلية لتحسين الأداء 
لنــداءات  والاســتجابة 

المواطنين المستحقة.
وأكــد أن التفاعــل مــع 
شكاوى المواطنين والتعامل 
معهــا بغرض الاســتفادة 
ســيزيد من قدرة الوزارة 
على اتخاذ قرارات من أجل 
تفادي المشــكلات ووضع 
حلول تقدم أفضل الخدمات 
التي تتوافق والوفرة المالية 
التــي تنعــم بهــا الكويت 

بفضل الله.

وطالب بتحلي الوزراء 
الوزارات  والقياديين فــي 
والتلقائيــة  بالشــفافية 
والصراحــة فــي اللقاءات 
المفتوحة، مؤكدا أن المكاشفة 
هي أولى خطوات الإصلاح 

المنشود.
وشــدد المطيــري على 
أهمية تبني وزراء الخدمات 
فكــرة اليــوم المفتوح في 
المحافظــات لتلمس هموم 
الذي  المواطــن  وشــجون 
يوميــا  المشــقة  يتكبــد 
عنــد مراجعــة الــوزارات 

والمؤسسات الحكومية.

ماجد المطيري

الصالح: ما آلية إعادة تخصيص القسائم الصناعية؟
وجــه النائب خليــل الصالح 
سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد 
الروضان عــن عدم إعادة توزيع 
قسائم صناعية رغم تعدد طلبات 
تخصيصها. ونص السؤال على 
الآتي: »نمــى إلى علمي أن وزارة 
التجــارة والصناعة ســحبت 27 
قسيمة صناعية في إحدى مناطق 
الكويت بســبب مخالفات تتعلق 
بالشروط والضوابط التي وضعتها 
الهيئة العامة للصناعة لتخصيص 
تلك القســائم وأن هذه القســائم 
لــم يتم إعادة توزيعها حتى الآن 
رغم تعــدد طلبــات التخصيص 
الموضوعة علــى طاولة الهيئة«. 

وطالب الصالــح تزويده بالآتي: 
ما تاريخ ســحب القســائم ال27 
وما أســباب عدم إعادة توزيعها 
حتــى الآن رغــم تكــدس طلبات 
التخصيــص أمــام الهيئة العامة 
للصناعــة؟، وهل الوزارة بصدد 
إعادة توزيع هذه الأراضي؟ وهل تم 
تحديد تاريخ معين للتخصيص؟ 
وما الآلية المتبعة من قبل الوزارة 
لإعادة تخصيص الأراضي التي يتم 
سحبها؟ ولماذا لم تسارع الهيئة 
العامة للصناعة في تســليم تلك 
القســائم للمشاريع التي يتطلب 
توطينها في هذه المواقع لاسيما 
في ظل وجود مشــاريع تناسب 

خليل الصالحمواقع تلك القسائم؟


